الفصل الأول................................................المرفوعات

حذف الخبر

يرى الفرّاء أنه يجوز أن يُحذف الخبر من المبتدأ الأول استغناءً عنه بخبر المبتدأ الثاني المذكور في الجملة المعطوفة على جملة المبتدأ الذي حُذف خبره، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: " عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِيدٌ " (ق/17) فقال: "...وإن شئت جعلت القعيد واحداً اكتفى به من صاحبه كما قال الشاعر(1):
نَحنُ بما عندنا وانت بَما 
عِندك راضٍ والرأيُ مختلفُ"(2)
ويجوز عكسُ ذلك تماماً أي أن يجعل الخبر المذكور للأول ... وإن تأخرّ بعد المبتدأ الثاني- ويكون خبر المبتدأ الثاني محذوفاً استغناءً عنه بخبر الاول إذا كان الخبر المذكور يصلحُ للمبتدأين كليهما ولم تكن فيه قرينة لفظية أو معنوية تُقيدِّه بأَحَدِهِما دون الأخر كقوله تعالى: " وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى" (سبأ/38) فقد قال الفرّاء فيها: (ولو وجّهت (التي) الى الأموال واكتفيت بها من ذكر الأولاد صلح ذلك"(3).
والتقدير في البيت هو (نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض)، وقد استدَلَّ سيبويه بحذف الخبر الذي هو عمدة في هذا البيت وأمثاله على جواز حذف المفعول الذي هو فضله(4). فكما أن المفعول به محذوف في قولك: هربتُ وضربني زيدُ، لدلالة الثاني عليه والتقدير فيه ضربتُ زيداً وضربني زيدُ؛ وكذلك ههنا في بيت الشاعر قد حذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه وجاز ذلك لأن معناهما واحد، ولا يصحُّ أن نَجعل (راضٍ) خبراً للمبتدأ (نحن) لأن المبتدأ والخبر يجب أن يكونا متطابقين في الافراد والتثنية والتذكير والتأنيث، فلابدَّ من تقدير خبره محْذوفاً إستغناءً عنه بخبر الثاني.(1)
ومن هذا ايضاً حذف الخبر من جملة مقول القول المحكية إذا وقع بعد القول أو أحد تصريفاته الاسمُ مرفوعاً فتقديره عند الفرّاء أنه مبتدأ وخبره يكون جاراً ومجروراً ، واستشهد على ذلك بقول الشاعر(2)
فَقُلْنا السَّلامُ فاتَّقَتْ من أمِيرهَا
    فما كَاَن إِلاَّ وَمْؤُهَا بالحواجبِ

فقال الفرّاء: "فرفع السَّلامُ؛ لأنه أراد سلّمنا عليها فاتقت أن تردّ علينا ويجوز أن تنصب السلام على مثل قولك: قلنا الكلام، قلنا السلام، ومثله قرأت الحمدَ وقرأت الحمدُ، إذا قلت قرأت الحمدَ أوقعت الفعل عليه، وإذا رفعت جعلته حكاية على قرأتْ (الحمدُ لله)"(3) فالرفع على تقدير: قلنا: السلامُ عليكم والنصب على جعل (السلام) مفعولاً به للفعل قلنا.
ويجوز أن يكون السلامُ خبراً، والمبتدأ محذوف تقديره هو(4)، إلا أن جعله مبتدأ وخبره محذوف على اضمار (عليكم) هو الأولى والأقيس في العربية لأن العرب غالباً ما يتصرفون في الجار والمجرور مالا يتصرفون في غيرهما من الحذف والذكر والتقدير والتأخير(5).
ومن المواطن التي لايذكر فيها الخبر ايضاً أو يحذف منها إذا كان المبتدأ اسماً مشتقاً مجرداً من (ال) ومعتمداً على شيء قبله كالنداء والاستفهام وقد استشهد الفرّاء على ذلك بقول الشاعر(6):

تقول ابنةَ الكعبيّ يوم لقيتُها
   أمُنْطلقُ في الجيش أم متثاقِلُ

فمنطلق رفع ضميراً مستتراً سدَّ مسد الخبر.

النواسخ

اسم كان


لقد جوّز الفرّاء القلب في اسم كان وخبرها وذلك بأن يجعل اسم كان خبراً لها، فيأخذ اسمها مَحِلَّ خبرها في الإعراب والتأخير، في حين يأخذ خبرها مَحِلَّ اسمها في الإعراب والتقديم أيضاً، ومَرْجعُ ذلك عند الفرّاء هو إتضاح المعنى عند العرب، واستشهد على ذلك بقول الشاعر(1):

كانت فِريضةَ ماتقول كما 
كان الزِناءُ فريضةَ الرَّجْمِ

فقال فيه: "والمعنى: كما كان الرجم فريضة الرناء. فيتهاون الشاعر بوضع الكلمة على ضمَّتها لإتضاح المعنى عند العرب"(2) وقد ذكر ذلك الخليل قبل الفرّاء، إذ قال "النصب الذي فاعله مفعوله ومفعوله فاعله... والوجه كما كان الرَّجمُ عقوبة الزناء"(3) لانه رواه (كما كان الزناء عقوبة الرجم)، وأكَّد ابن قتيبة (ت 276هـ) ذلك إذ قال: "وكما يقلبون الكلام ويقدمون ما سبيله أن يؤخر ويؤخرون ماسبيله أن يقدّم فيقولون: كان الزناء فريضة الرجم، أي كان الرجمُ فريضة الزناء"(4) . ورواه الأنباري:

كانتْ فريضةَ ماتقول كما 
أنَّ الزِّناء فريضَةُ الرّجْمِ

ولم يختلف محل الاستشهاد به عنده إلا أن جعل مكان (كان) أنَّ وقدّره: كما أن الرَّجَم فريضة الزِّناء(5). وقدّره إبن عصفور: "كما كان فريضةُ الزنا الرجم"(6)فكأنه استأنس بشطر البيت الأول على عجزه فكما جعل الشاعر كلمة (فريضة) في شطر البيت خبراً لكان، جعلها ابن عصفور في عجز البيت اسماً لها إلا أنه لم يؤنث فلم يلحق بكان تاء التأنيث إعتماداً على المعنى.

ونلاحظ من كلام الفرّاء على هذا الشاهد أنَّه اعتمد في ذلك على أمن اللبس واتضاح المعنى عند العرب؛ لانه معلوم لديهم ان حَدَّ الزنا هو الرجم وهذا مذهب الخليل أيضاً وكذلك فلم يخالفه أحد في تقدير البيت إلا ابن عصفور كما مرّ.

وقال الفرّاء في قوله تعالى: " يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا" (الإنسان/5)(إنها عين تسمى الكافور، وقد تكون كان مزاجُها كالكافور لطيب ريحه، فلا تكون حينئذ اسماً، والعرب تجعل النصب في أي هذين الحرفين أحبوا . قال حسانِ(1):

كأنَّ خبيئَةً من بيت رأْسٍ
يكونُ مِزاجُهَا عسلُ وماءُ(2)
وهو أبين في المعنى أن تجعل الفعل في المزاج، وإن كان معرفة وكل صواب)(3).

فقد روى الفرّاء بيت حسان هذا بالرفع في قوله: "يكونُ مزاجُها عسلُ وماءُ"، ورواه سيبويه بالنصب في (مزاجها)، والرفع في (عسل وماءُ)، وقد تعددَّت في هذا البيت آراء العلماء وذهبوا فيه مذاهبَ شتى، فعّده سيبويه من شواهد الإبتداء بالنكرة فقال:" لايبدأ بما يكون فيه الْلبس وهو النكرة"(4) فمزاجها عنده خبر (يكون) وعسلُ اسمها للعلة التي ذكرها. ورفع المازني ( ت245هـ) في روايته للبيت – (مزاجها) و(ماء) ، ونصب (عسلاً) مقدراً أن الماء مبتدأ وكأنه قال (وهناك ماء)(5). وروى المبرِّد البيت بنصب (مزاجَها) ورفع (عسلُ وماء) وقال: "واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الإسم نكرة والخبر معرفة وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أنَّ الاسم والخبر يرجعان الى شيء واحد"(6). كما ذهب الى ذلك إبن السراج إلا أن العلة عنده أَن عسلاً وماء نوعان وليسا كسائر النكرات لأنّهما جنسان(1). وذكر الرماني (ت 384هـ) لهذا البيت خمسة أوجه أذكرها بإيجاز(2):

1. أن يضمر في كان الشأن والقصّة على أنه اسمها وتكون جملة (مزاجها عسل) في محل نصب خبر كان.

2. نصبِ (مزاجها)  ورفع (عسل) كما عند سيبويه ومن تبعه.
3. أن يضمر في (كان) السلافة أو الخبيئة او الخبيثة، والخبر جملة (مزاجها عسل) والتقدير يكون السلافة مزاجُها عسلُ وماءُ.
4. رواية أبي عثمان المازني (يكون مزاجُها عسلاً وماءُ).
5. أنّ (يكون) في البيت زائدةُ ملغاء لا اسم لها ولا خبر، وأيَّد هذا بعض الباحثين المعاصرين(3).
وجعل ابن يعيش (الماء) مرفوعاً حملاً على المعنى، لأن كلَّ شيء مازج شيئاً فقد مازجه الآخر، والتقدير عنده ومازجه ماء(4)، وأجاز ابن مالك أن يكون الاسم نكرة والخبر معرفة بشرط أن يكون الاسم جنساً والخبر معرفة غير محضة(5) وجعل ابن منظور (مزاجها) هو الاسم وخبر كان مذكور في البيت الذي يلي بيت حسّان هذا(6). وقد عدَّ النحاة القدماء-عدا الفرّاء- وكثير من المحدثين هذا البيت شاذاً؛ لأن الشاعر جعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة وهذا لايجوز عندهم وان دخل الناسخ عليهما(7).

ولم يلتفت أحدُ منهم الى رواية الفرّاء له ولا لرأيه، إذ رواه بالرفع في قول الشاعر (وكان مزاجُها عسلُ وماءُ)، فـ(مزاجها) اسم كان مرفوع ، وهو معرفة عنده بدليل قوله: "أن نجعل الفعل في المزاج" ولعله نظر الى تعريفه من ناحيتين الأولى: أنه مضاف الى الضمير أي مضاف الى معرفة والمضاف الى معرفة معرفة، ولذلك عبّر عنه الفرّاء بقوله أن تجعل الفعل في المزاج، فجعل منزلة (المزاج) وهو معرّف بالألفاء واللام، بمنزلة قول الشاعر (مزاجها) الذي هو معرّف باضافته الى المعرفة وهو الضمير ، فكلُ من (المزاج ومزاجها) معرفة ولكن بطريقتين مختلفتين احداهما بالالف واللام والاخرى بالاضافة الى الضمير.

الثانية: أنّه معرفة في المعنى –بغض النظر عن اضافته او عدم اضافته- فمعناه معروف وهو الممازجة، أي ممازجة الخمرة مع الماء، وهذا معروف لدى العرب ولاسيما الشعراء، كما أشار ابن يعيش في قوله الذي ذُكر من قبل.

ثَمَّ أن الفرّاء لم يستشهد بهذا البيت على مجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة، كما استشهد به النحاة، وإنما فسرَّ : قوله تعالة: " يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا" وجوّز فيه النصب والرفع بدليل قوله: (... والعرب تجعل النصب في أي هذين الحرفين أحبوا)، فعلى رواية الرفع يكون (مزاجُها) اسم كان، وخبره الجملة بعده، وهذا ما أرجحه، لأن رواية الفرّاء للبيت بالرفع جميعاً في قوله (يكون مزاجها عسلُ وماءُ)، ولا يصح الوجه الأول والثالث مما ذكره الرماني؛ لأن الأول تأويل ولايبعد عن كونه تخريجاً وتعليقاً في المعنى. أما الوجه الثالث فلا تحصل المطابقة فيه أيضاً لأن التقدير فيه (يكون السلافة مزاجها عسلُ وماءُ) ، لإن حرف المضارعة في (يكون) وفي غيرها من الافعال بدل على جنس الفاعل وهو هنا يدل على أنه مذكر، ولو كان حرف المضارعة دالاً على المؤنث أي (تكون) لكان هذا الوجه صحيحاً ولكن ذلك لم يرد. أما الوجهان الثاني والرابع فلم يطابقا رواية الفرّاء إذ هي بالرفع فيها جميعاً إلا أنه جوّز النصب فيها فلا إشكال في صحتها عند التأويل.

أما الوجه الخامس الذي يجعل (يكون) زائدة(1) في البيت و(مزاجها عسل) جملة اسمية نعت لـ(البسيئة او الخبيئة او الخبيثة) على اختلاف الروايات فيها، فلم يُشر الفرّاء الى احتمال زيادتها، ثمّ أنه استشهد بالبيت توضيحاً للأية الكريمة السابقة وفيها (كان) ليست زائدة بل هي عاملة في اسمها وخبرها، فضلاً عن أنَّ زيادة كان ليست محل إتفاق عند النحاة والباحثين(1)؛ لإن العرب الى الإيجاز أميل وعن الاكثار أبعد(2)، فهم يتخففون في القول ما وجدوا السبيل الى ذلك ، فكيف يأتون بـ(كان) زائدة من دون فائدة(3).

حذف اسم كان

قال الفرّاء : " وقد تُسقط العرب الواو وهي واو جِمَاع، اكُتفي بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا: قد ضَرَبُ؛ وفي قالوا: قد قالُ ذلك، وهي في هوازن وعُلْيا قيس"(4) واستشهد على ذلك بقول الشاعر(5):
فلو أَنّ الأطبّا كانُ عِندي
وكان مع الأَطِباء الأسَاةُ

فإن الأصل فيه (كانوا عندي) فاجتزأ الشاعرُ بالضمة من الضمير الذي هو (الواو)؛ وذلك قصداً للتخفيف.

وقد يُضمر اسم كان فيها إذا جاءت بعدها مباشرةً نكرةُ منصوبةٌ، من ذلك قول الشاعر(6):

لله قومي أيُّ قوم لحُرَّة
     إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا

وأجاز الفرّاء فيه الرفع والنصب إذ قال في قراءة عبد الله وأبيّ لقوله تعالى: 
"وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ "(1) (البقرة/280):"إذا نصبت أضمرت في كان اسماً"(2) واستشهد على النصب بهذا البيت مضمراً في كان اسمها، ويكون التقدير: إذا كان اليوم يوماً ذا...أو إذا كان هو يوماً ذا....

أما وجه الرفع فيه فعلى أن (كان) هنا تامة بمعنى جاء يومُ أو وقع يومُ أو حدث يومُ، فإنها تكتفي بالمرفوع بعدها. والى ذلك ذهب الخليل(3) وسيبويه(4) قبل الفرّاء واستشهدا بهذا البيت أيضاً إلا أنّ روايتهما له تختلف عن رواية الفرّاء لكن محل الاستشهاد لم يختلف عندهم جميعاً :

بني أس هل تعلمون بلاءنا 
إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا

فقال الخليل: "فإنه أراد إذا كان اليوم يوما ذا كواكب... وقد يكون كان في معنى جاء"(5) أما سيبويه فقال فيه: "أضمر لعلم المخاطب بما يعني وهو اليوم ، وسمعت بعض العرب يقول أشنعا، ويرفَعُ ما قبلَه كأنه قال إذا وقع يوم ذو كواكب اشنعا"(6).

وذكر الأخفش الأوسط رواية الرفع فيه فقط ولم يشر الى رواية النصب او جواز النصب فيه على اضمار اسم كان ، وإنما جعل كان فيه تامة لاخبر لها ولكنه جاء برواية ثالثة للبيت هي(7).

فِدَى لبني ذُهل بن شيبان ناقتي

إذا كان يَوْمُ ذو كواكب أشهبُ

ووافقه في تلك الرواية المبرد وابن الوّراق والسيرافي والأنباري وذهبوا الى ما ذهب اليه الأخفش ، وزاد الانباري أنّ كان هنا بمعنى وجد أو حدث(8).

وجعل الأعلم الشنتمري هاتين الروايتين شاهدين مختلفين، ونسبهما الى شاعرين مختلفين(1) ، فالشاهد الاول عنده هو:

فدى لبني ذُهل بن شيبان ناقتي

إذا كان يومُ ذو كواكب أشهُب(2)
فذهب بـ(كان) هنا الى التمام وأنها بمعنى وقع يومُ أو جاء يوم، فاكتفت بالفاعل أما الشاهد الثاني فهو:

بني أَسَدٍ هل تعلمونَ بلاءَنا
إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا(3)
فكان هنا ناقصة واسمها مضمرُ فيها والتقدير (إذا كان اليومُ يوماً).

ومن الشواهد الأخرى التي اضمر فيها اسم كان قول الشاعر(4):

     أَعَيْنيَّ هلاّ تبكيانِ عِفَافا
    إذا كان طعنا بينهم وعناقا(5)
فيكون التقدير فيه (إذا كان هو طعناً) أو (إذا كان النزال أو القتال طعناً) وهذا الشاهد ماتفرّد به الفرّاء ولم أجده عند غيره من النحاة.

أما مجيء كان تامة، قد اكتفت بالاسم المرفوع بعدها، فقد استشهد الفرّاء لها بقول الشاعر(6):

أفاطـمَ إنّي هالكُ فبتيَّنـي
   ولا تجزعي كُلُّ النساءِ يئيــم(7)
ولا أنبَأنْ بأنَّ وجهك شانه
   خُموشْ وإن كان الحميم الحميم

فقال الفرّاء فيه: "فرفعهما وإنما رفع الحميم الثاني لأنه تشديد للأول... فتكتفى (كان) بالاسم"(8). فمراد الفرّاء هو أن كان هنا تامّة اكتفت بالأسم الاول المرفوع بعدها وأما الثاني فهو توكيد لفظي لإسمها وهذا ماعناه بقوله (لأن تشديدُ للأول).

خبر إنّ وأخواتها


تعرَّض الفرّاء في كتابه معاني القرآن لمسائل عدة تخصُّ خبر إن وأخواتها منها: 

نصب ليت للخبر:

لقد أورد بعض النحاة شواهد شعرية جاء فيها خبر (إنَّ وأخواتها) منصوباً. فضلاً عن نصب اسمها، فمن ذلك ما استشهد به الفرّاء وهو قول الشاعر(1):


ليت الشبابَ هو الرجيعَ على الفتى
والشيبُ كان هو البدئ الأول(2)
فقال الفرّاء: "ويجوز النصب في (ليت) بالعماد، والرفع لمن قال: "ليتك قائماً"(3)  ثم استشهد بهذا الشاهد على الرغم من مجيء ضمير العماد الذي عدَّه الفرّاء اسماً له مَحِلُ من الإعراب ومابعده يكون مرفوعاً ، كقول الشاعر(4):

أجدَّك لن تزال نجىَّ هَمّ
تبيت الليل أنت له ضجيع

وأجاز الفرّاء أيضاً عدَّه ضمير فصل أي عماداً، وفي هذه الحالة لامَحِلَ له من الإعراب ومابعده يجب أن يكون معمولاً لما قبله، كما في قوله تعالى:" إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ " (الأنفال/ 32) فقد أجاز فيها الفرّاء الرفع والنصب في (الحق) فالرفع إذا كان (هو) اسماً له محل من الاعراب والنصب إذا كان عماداً(5). أما مع ليت فقد جاء خبرها منصوباً مع ضمير العماد أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة لـ(كان) في (ليت الشباب...) فقد جاء خبرها مرفوعاً إذا جعلنا (هو) عماداً لإن العماد لا مَحِل له من الإعراب، وإذا جعلناه اسماً فيكون مبتدأً ومابعده خبراً والجملة في محل نصب خبر كان على شرط الفرّاء كما تقدم. إلا أن النصب في خبر ليت وأخواتها يكون مخالفة لقاعدة النحاة التي توجب رفعه؛ فتأولوا ذلك وما جاء منه، وزَعَمَ بعضُهم أنه لغة لبعض العرب(1)، ونسبها الأنباري الى بني تميم(2). وقال بعض الباحثين أن الخبر في مثل هذا الشاهد محذوفْ(3).

وقد ذكر المرادي (ت 749هـ) أن بعض النحاة تأولوه على أضمار كان أو على معنى الحال(4)، فعلى اضمار كان قد يكون فيه وجه من الصحة أما حمله على الحال، فقد أجاز بعض الكوفيين مجيء الحالة معرفة(5).

وذهب بعض الباحثين المحدثين الى أن ذلك وإن كان منسوباً الى لهجة تميم إلا أنه يمثل اسلوباً لهجياً خاصاً أو أن ذلك قد يكون من باب التوهم كما في قولهم (هذا حجرُ ضبٍ ضرِب)(6). وهذا رأي جدير بالإهتمام ولاسيما أن باب التوهم واسعُ لدى العرب فمنه الجر على الجوار او التوهم ومنه أيضاً بدل الغلط وبدل النسيان والبدل    . ومما يُعزز ذلك أن الفرّاء نفسه قد روى هذا الشاهد في موضع آخر بالرفع في قوله: (ليت الشباب هو الرجيع)(7) إلا أن جوّز النصب بشرط وقوع العماد، ورجّح الرفع لإنه الأكثر. فنصب الخبر بـ(إن) واخواتها لغة شاذة – وإن وردت عليها بعض الشواهد(8) ولايقاسُ عليها(9).

دخول اللام على خبر (لكنَّ)

أجاز الكوفيون ومنهم الفرّاء- دخول اللام في خبر لكنَّ، بخلاف البصريين الذين منعوا ذلك، وحجةُ الكوفيين في ذلك أن (لكن) أصلها (إنَّ) زيدت عليها (لامٌ وكاف)، فكما يجوز دخول اللام في خبر (إنَّ) كقول الشاعر(1):

إن الخلافة بعدهم لذميمةُ
وخلائف طرفُ لمما أحقر

جاز دخولها على خبر لكن، واستشهد الفرّاء بقول الشاعر(2)
ولكنني مِن حُبّها لكمَيد(3)
وقال: "فلم تدخل اللام إلا لأنّ معناها إنّ وهي فيما وصلت به من أولها بمنزلة قول الشاعر: 

لِهِنَّكِ من عَبْسِيَّةٍ لوسِميةُ
على هَنوَاتٍ كاذبٍ من يقولها(4) وصل (إن) هاهنا بلام وهاء كما وصلها ثمّ بلام وكاف والحرف قد يوصل من أوّله وآخره"(5) فاستدّل الفرّاء بهذا البيت على زيادة اللام والهاء على (إنّ) واصبحت على الرغم من تلك الزيادات بمثابة حرف واحد فكذلك (لكن) اصلها (إن) زيد عليها حرف اللام والكاف فصارن جميعاً حرفاً واحداً، ولذلك ساغ دخول اللام في خبر (لكن) كما ساغ ذلك في خبر إن. إلا أن البصريين ردّوا ذلك لقلته في كلام العرب فعدوه شاذاً لا يقاس 
عليه(6). وفسّر الزمخشري البيت بأن أصله (ولكنْ إنني) أي بتخفيف لكنْ ثم حذف همزة 
إن تخفيفاً ايضاً ثم أدغمت النون في النون وقيل لكنّني ووافقه في ذلك 
ابن يعيش(1).

وذهب بعضهم الى أن اصله : لكن أنا فحذفت الهمزة وأدغت النون في النون(2). وقيل إنَّ اللام زائدة(3). وأرجعه أحد الباحثين المحدثين الى الضرورة الشعرية(4).

ولاداعي لمثل هذه التأويلات والآراء الثقيلة البعيدة عن اللغة في تفسيرها ما دام هناك مخرج  يسير يخلو منها ولاسيما أن هناك أصلين من اصول النحو يجوزانه الأول: حَمل الفرع على الأصل و(لكن) فزع باالنسبة لـ(إن) والثاني: جمل النظير على النظير و(لكن) نظير (إن) في العمل وزيادة الحروف فضلاً عن ورود هذا الاستعمال عن العرب انفسهم كما في بيت الشاعر الذي تقدَّم فلا ضير من الأخذ برأي الكوفيين إذن.

الإستغناء عن خبر إن يخبر غيرها: 

قال الفرّاء في قوله تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ " (البقرة/ 234) : (.... المعنى. والله اعلم –إنما أُريد به: ومن مات عنها زوجها تربصتْ. فترك الأوّل بلا خبر، وقُصِد الثاني؛ لأن فيه الخبر والمعنى)(5) ، واستشهد على ذلك أيضاً بقول الشاعر(6)
بني أسد إنَّ ابن قيس وقتله
  بغير دم دارُ المذَلَّة حُلَّت
فترك الشاعر (إبن قيس) وأخبر عن المطوف عليه وهو قوله (وقتله) أنه ذُلْ.

ومثل هذا الشاهد أيضاً قول الشاعر(7):
لعلّى إن مالت بيَ الرِّيح مَيْلة
   على ابن أبي ذِبَّان أن يتندَّما(1)
فترك الشاعر خبر (لعل) ، لإنه استغنى عن خبرها بذكر جواب إن الشرطية؛ لأن المعنى: لعلَّ ابن أبي ذبَّان أن يتندم إن مالت بي الريح، واقتصر الفرّاء على هذين الشاهدين فقط في هذا الموضوع ولم أجدهما عند غيره من النحاة فهما من الشواهد التي تفرّد بذكرها.

مجيء خبر (إن) جملة (إن) مع اسمها وخبرها
من الشواهد التي جاء فيها خبر (إن) جملة (إنَّ) مع اسمها وخبرها، قول الشاعر(2):

إِنّ الخليفة إنَّ الله سَرْبله

سِرْبالَ مُلْك به تُزِجىَ الخواتيم(3)
فقد فسِرّ به الفرّاء قوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ " (الكهف/30)، فجعل خبر (إنّ الّذين...)" في قوله تعالى " إِنَّا لاَ نُضِيعُ " فقال الفرّاء فيه:"كأنه في المعنى: إنا لانضيع أجر من عمل صالحاً فترك الكلام الأول واعتمد على الثاني بنيّة التكرير"(4)، وهذا البيت فيه مسألتان الأولى: هي مجيء خبر (إن) جملة (إن مع اسمها وخبرها). والأخرى هي ترك خبر (إن) الأولى استغناءً عنه بخبر (إنَّ) الثانية، وفي الحقيقة هذان الأمران متداخلان فلايمكن الفصل بينهما إلا لغرض التوضيح، فعندما يترك خبر (إن) أو احدى أخواتها فإنه لابد أن يكون هناك مايدل عليه فيحذف، فيكون هذا داخلاً في قاعدة (لايجمع بين العوض والمعوض عنه في آن واحد) فالخبر الذي يُستغنى به عن خبر أخر يكون قد أعاض عنه فلا يمكن الجمع بينهما اذن، فلو ذكر احدها حذف الاخر، ولم أجد لَهُ مسوغاً سوى طلب الايجاز في الكلام إذا أمِنَ اللبس لدلالة المتقدم عليه.
العطف بالرفع على اسم إنّ وأخواتها قبل تمام الخبر


هذه المسألة من مسائل الخلاف بين النحاة البصريين والكوفيين، بل بين الكوفيين انفسهم أيضاً فمنع البصريون عطف الاسم بالرفع على اسم (ان) قبل تمام خبرها، واجازه الكوفيون فذهبَ الكسائي الى أن ذلك يجوز مطلقا على كل حال، نحو قولك: إنَّ زيداً وعمرو قائمان وإنك وبكْرُ منطلقان(1).

إلا أن الفرّاء اشترط لجوازه أن يكون اسم (إن) مما لايظهر فيه الاعراب فقط، كالاسم المبني والضمير واستشهد على هذا بقوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِؤنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ " (المائدة/69)، فقال الفرّاء: "فإنَّ رفع الصابئين على أنه عطف على (الذين) ، و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ، فلمَّا كان إعرابه واحداً وكان نصب (إنّ) نصباً ضعيفاً – وضعفه أنه يقع على الاسم ولايقع على خبره- جاز رفع الصابئين ولا أستحب أن أقول: "إنّ عبد الله وزيد قائمان لتبيّن الإعراب في عبد الله"(2).

وعَلَلَّ البصريون منعهم لهذا؛ أن العطف بالرفع يؤدي الى تسلط عاملين على معمولٍ واحد وهذا لايصحُّ بل هو محال؛ وذلك لأننا إذا قلنا: "إنَّك وَزيْدُ قائمان"، (وجب أن يكون زيد مرفوعاً بالابتداء، ووجب أن يكون عاملاً في خبر (زيد) وتكون (إنَّ) عامله في خبر الكاف، وقد اجتمعا في لفظٍ واحد، فلو قلنا (إنه يجوز فيه العطف قبل تمام الخبر لأدى ذلك الى أن يعمل في اسم واحد عاملان ، وذلم محال)(3).

أما الكوفيون فجعلوا جوازه قياساً على العطف على المحل قبل تمام الخبر مع (لا)، نحو قولنا: "لا رَجُلَ وامْرأَةُ أَفضَلُ منكَ، وكذلك الامر مع (إنَّ)؛ (لأنها بمنزلتها وإن كانت إنَّ للاثبات ولا للنفي؛ لأنهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره، يدل عليه أنا أجمعنا على أنه يجوز العطفُ على الاسم بعد تمام الخبر فكذلك قبل تمام الخبر؛ لانه لافرق بينهما عندنا وأنه قد عرف من مذهبنا أن (إنّ) لاتعمل لضعفها ، وإنما يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها، فإذا كان الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها؛ فلا إحالة إذنْ؛ لأنه إنما كانت المسألة تَفْسُد أن لو قلنا إن (إنَّ) هي العاملة في الخبر فيجتمع عاملان فيكون محالاً ونحن لانذهب الى ذلك؛ فصحَّ ما ذهبنا اليه"(1).

واستدلّوا بقوله تعالى في الآية السابقة التي استشهد بها الفرّاء، واستشهدوا أيضاً بقول الشاعر(2):

فمن يك أمسى بالمدينة رحله
   فإني وقيـارُ بها لغريـب(3)
ورواية الفرّاء له بالنصب في (قيار)، إلا أنه ذكر الروايتين معاً فقال: "وقد أنشدونا هذا البيت رفعاً ونصباً:... ليس هذا بحجَّة للكسائي في إجازته (إنَّ عمراً وزيد قائمان)؛ لأنَّ قياراً قد عطف على اسمٍ مكنيّ عنه ؛ والمكني لا اعراب له فسَهُل ذلك فيه كما سَهُل في (الذين) إذا عطفت عليه (الصابئون) وهذا أقوى في الجواز من (الصابئون) لأنَّ المكنىّ لايتبين فيه الرفع في حال، و(الذين) قد يقال اللذون فيرفع في حال)(4).

ومثل هذا عنده أيضاً، قول بشر بن خازم الأسدي(5):

وإلاّ فاعلموا أَنَّـا وأَنتـم
بُغاة ما حييـنا في شقاقِ

فجاء بضمير الرفع (أنتم) معطوفاً على اسم (إن) وهو الضمير (نا)، ومثله كذلك مع أخوات (إن)، قول جران العود(6):

ياليتني وأنت يالمِيـسُ

ببلدٍ ليس به أنيــس

فعطف ضمير الرفع (أنت) على اسم (ليت) المنصوب وهو (الياء)، ومثل هذا أيضاً، قول الشاعر(1):

ياليتني وهما نخلو بمنزلــةٍ
     حتى يرى بعضُنا بعضاً ونأتلف

فعطف ضمير الرفع (هما) على اسم (ليت) المنصوب وهو الضمير (الياء).

وقد تأوّل البصريون ومن وافقهم من النحاة كل تلك الشواهد، ومنها الآية السابقة على عدة وجوه، هي:

1. أن (الصابئون) معطوف على الفاعل في هادوا، وضعّفه الانباري لأنه يستلزم العطف على المضمر المرفوع وهو قبيح(2). وردَّه العكبري (616هـ) أيضاً وجعله فاسداً؛ لانه يوجب كون الصائبين هوداً، وهم ليسوا كذلك، ثم إن هذا الضمير المعطوف عليه لم يُؤَكدّ(3).

2.ان هذه الآية فيها تقديم وتأخير والتقدير فيها: (إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوفُ عليهم ولاهم يحزنون، والصابئون والنصارى . كذلك(4).

3. أنَّ خبر (إن الذين آمنوا والذين هادوا) محذوف ، ويدلُّ عليه خبر (الصابئين والنصارى) ، فيكون خبر (إن) قد استُغنى عنه لدلالة خبر الجملة الثانية عليه المبتدئة بـ(الصائبون) وهذا ما ذهب اليه أبو عبيدة (ت210هـ) بقوله: "...رفع الصابئون)؛ لأن العرب تُخرج المُشرَك في المنصوب الذي قبله من النصب الى الرفع على ضمير فعل يرفعه ، أو استئناف، ولايعملون النصب فيه، ومع هذا إن معنى (إنّ) معنى الإبتداء، ألا ترى أنها لاتعمل إلاّ فيما يليها ثُمَّ ترفع الذي بعد الذي يليها، كقولك: (إنّ زيداً ذاهبُ) فـ(ذاهبُ) رفعُ وكذلك إذا واليتَ بين مُشرَكين رفعت الأخير على معنى الإبتداء)(1).

4. أنّ (الصابئون) منصوبة وليست مرفوعة، وذلك على لغة بلحارث التي تُلْزم الجمعَ الواو في كل حال(2). كما يلزمون المثنى الألف، فيقولون: مررت برجلان ، وقبضت منه درهمان، وجَلَستُ بين يداه، وركبت علاه(3)، وإن هذان(4)، وعلى هذه اللغة فسّر أبو حيان قراءة(5) "إنّ هذا لساحران"(6) (طه /63)، وعلى هذه اللغة استشهد الفرّاء بقول الشاعر(7)
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى
مَسَاغاً لناباه الشجاعُ لصَمَّمَا

فجاء بالمثنى (ناباه) بالألف على الرغم من دخول حرف الجر عليه.

5. أن (الصابئون) كلَّها اسم واحد؛ وإن النون فيها هي حرف الإعراب وليس الواو(8).

6. ذهب بعضهم الى القول بأن (إنّ) في الآية بمعنى نعم(9).

7. جعل ابن قتيبة (الصابئون) معطوفة على موضع (إن الذين آمنوا) ، فقال: "...رفع (الصابئون) لأنّه رَدُّ على موضع (إن الذين آمنوا) وموضعه رفع، لأن (إنَّ) مبتدأه ، وليست تُحْدث في الكلام مَعْنىً كما تُحْدِثُ أخواتِها، ألا ترى أنك تقول: (زيدُ قائم) ثم تقول: "إن زيداً قائم" ولايكون بين الكلامين فَرقْ في المعنى، وتقول : "زيدُ قائمُ" ثم تقول "لعلَّ زيداً قائمُ" فَتحُدِثُ في الكلام معنى (الشكّ) وتقول: (زيدُ قائمُ) ثم تقول : (ليت زيداً قائم)، فتحدث في الكلام معنى التمني. ويدلك على ذلك قولهم: "إنَّ عبدَ اللهِ قائمُ وزيدُ" فترفع (زيداً). كأنك قلت: "عبُد الله قائمُ وزيدُ)، وتقول: "لعلَّ عبدُ الله قائمُ وزيداً"، فتنصب مع (لعلَّ وترفع مع (إنَّ)، لما أَحدثَتْهُ (لعلَّ) من معنى الشك في الكلام، ولأّنَ (إنَّ) لم تُحْدث شيئاً. وكان الكسائي يُجيز: (إنَّ عبدَ الله وزيدُ قائمانِ) و(إنَّ عبدَ اللهِ وزيدُ قائمُ)، والبصريون يُجيزونه ويحكون : (إنّ الله وملائكته يُصلُّون على النبَّي"(1))(2). ولم أدر ايُّ البصريين يجيزون ذلك، وهذا سيبويه يصف العرب بالغط؛ لأنهم يعطفون بالرفع على اسم (إن)، فقال: "واعلم أنَّ ناساً مِن العرب يَغلَطون فيقولون: (إنّهم أجمعون ذاهبون) و(إنكَ وزيدُ ذاهبان)"(3)
8. وجعل المبرد هذا العطف على اسم (إن) قبل دخولها عليه، لأنه مرفوع على الإبتداء فعطف عليه بالرفع(4). وتابعه في هذا ابن مالك وكذلك ابن عقيل إذ جعله هو المشهور(5).

وقد تابع ابن يعيش ابن قتيبة فيما ذهب اليه، فجعل العطف على محل (إن) واسمها معاً فقال: "ويجوز الرفع على موضع إنَّ لأنّها في موضع ابتداء، وتخفيف ذلك أنها لمّا دخلت على المبتدأ والخبر لتحقيق مؤدّاه وتأكيده من غير أن تُغيِّر معنى الابتداء، صار المبتدأ كالملفوظ به وصار (إنَّ زيداً قائمُ) و(زيدُ قائمُ) في المعنى واحد فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع، فالنصب على اللفظ والرفع على المعنى"(6) وظاهر كلامه وكلام ابن قتيبة السابق التناقض المحض، إذ كيف يُستدلُّ على أن جملة المبتدأ والخبر هذه مؤكدة المعنى ام لا؟ فدلالة التأكيد تقتضي دخول (إنّ) على المبتدأ في اللفظ وإذا دخلت عليه تغيّر المعنى فصار مؤكداً وقبل دخولها لم يكن كذلك، فكيف تكون جملة (زيدُ قائمُ) و(إنَّ زيداً قائمُ) في المعنى سواء؟!.

ولكن قد يكون ابن يعيش قد المحَ الى تبني رأيّ يسير في هذه المسألة، وهو أن يكون اطلاق اسم (المبتدأ) على المبتدأ حتى بعد دخول النواسخ عليه فيسمى مبتدأ أيضاً وهو منصوب لدخول (إنّ) عليه لافادة معنى التوكيد، وهذا رأي حسنْ جداً وجديرُ بالاهتمام ويريحنا من تداخل المصطلحات النحوية فيما بينها مثل (اسم إنَّ وخبر إنَّ، اسم كان وخبر كان واسم (لا) وخبر (لا) واسم (ما) وخبر (ما) وغيرها فيكون المبتدأ باقياً على حاله وتسميته ولكن اعرابه قد يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه التي تأتي لافادة معنى آخر جديد لم يكن في المبتدأ وخبره قبل دخولها عليهما، فيكون ذلك الاعراب دليلاً على تلك المعاني التي جاءت لاجلها تلك العوامل كمعنى التأكيد في (إنَّ) والنفي في (ما) ، ونفي         في (لا)، وهكذا في الادوات الأخرى.

وللنحاة المحدثين مذاهبُ شتى في هذا فذهب بعضهم الى إبقاء اسم (إنّ) مرفوعاً، فقد دعا الإستاذ ابراهيم مصطفى الى رفعه؛ لان حقه الرفع بدليل تلك الشواهد الشعرية التي عُطف فيها بالرفع عليه، وجعل منه أيضاً قراءة من قرأ: " إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ"(1) (طه/63)، وأرجع السبب في نصب اسم (إنّ) مع ان حقه الرفع، الى كثرة وروده وهو ضمير، اكثر من وروده اسماً صريحاً، ولاسيما في القرآن الكريم، إذ جاء ضميراً في نحو (920) مرةّ مع (إنّ وأنّ) في حين جاء اسماً ظاهراً في نحو (444) مرة مع (إنَّ وأنَّ)(2)، وعَلَلَّ هذا بقوله: "وتعلم من اسلوب العرب أنَّ الأداة إذا دخلتْ على الضمير مال حسُّهم اللغوي الى أن يصلوا بينهما فيستبدلون بضمير الرفع ضميرَ النصب؛ لأنَّ ضمير الرفع لايُوصل إلاّ بالفعل، ولأنَّ الضمير المتصل أكثر في لسانهم ، وهم أحبُّ استعمالاً له من المنفصل... وذلك أنَّهم لمّا أكثروا من إتباع أنَّ الضمير جعلوه ضمير نصب وصلوه بها، وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب، فلمَّا جاء الاسم نُصب أيضاً"(1).

ووافقه في هذا الدكتور مهدي المخزومي فأيّد دعوته ، ولكنه أختلف معه في سبب النصب ، فهو يرى أن سبب النصب في اسم (إنَّ)؛ لانه تركّب معها وليس نصباً على التوهم، إذ صار الضمير معها كالكلمة الواحدة ، واستدلَّ على هذا، بأنَّ الاسم إذا فُصل عن (إنَّ) جاز رفعه، فروى سيبويه عن الخليل: "أنّ ناساً يقولون: (إِنّ بكَ وزيدُ مأخوذ)"(2) فهو في هذا كالمركبات، ويبطل التركيب إذا تباعد جزء المركب وكذلك هنا يبطل التركيب أيضاً إذا تباعد الاسم عن (إنّ)(3).

وردَّ الدكتور قيس الأوسي ماذهب اليه الدكتور ابراهيم مصطفى؛ لأن الاعراب على التوهم مسألة محدودة في واقع اللغة العربيّة(4). فلا يمكن أن نجعل منها مسألةُ مطرّدة في اسم (إن وأخواتها)(5). وكذلك فقد ردَّ ماذهب اليه الدكتور المخزومي؛ لأن الفصل بين (إن) واسمها يطرّد بالخبر الظرف والجار والمجرور، ويبقى النصب مع ذلك قائماً، فيه نحو قوله تعالى: " إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً" (المرمّل/ 12)(6).

ووصف الباحث قاسم كتاب عطا الله ماذهب اليه الدكتور ابراهيم مصطفى بانه "غريب لاسبيل لقبوله فمن غير المعقول أن يُركن الى شواهد معدودة لبناء قاعدة نحوية، وتترك الشواهد الأخرى التي تمثل لغة العرب جميعهم –وناهيك بعدها- يعدُّ مجيؤها على النوهم"(7) وكذلك فقد ردَّ رأي الدكتور المخزومي؛ لأنه (لم يقل به الأولون ولم يثبت بدليل قاطع)(8).

وتأوّل الدكتور تمام حسان الرفع في (الصائبون)، وعَلَلَّه بأن (قرينة التبعية لوضوحها اغنتْ عن قرينة العلامة الإعرابية)(1)، ولم يوضح ايَّ قرينة قصد؟ إلاّ أن يكون قد قصدا الحاق الضمير الفاعل وهو الواو في الفعلين (آمنوا وهادوا) ، فجاءت كلمة (الصائبون) بالواو وكذلك على الاتباع اللفظي بسبب المجاورة، وهذا توهمُ أيضاً ونادر الحدوث في اللغة، اضافة الى أنه بعيد جداً عن الصواب في هذه الآية. وكذلك فقد تأول الشواهد الشعرية الاخرى ، فخرج بيت ضائي البرجمي على أن (جملة وقيارُ بها) جملة حالية حذف منها العائد لمعرفة أنَّ قياراً هو جمل الشاعر فكأنه قال وجملي بها ويكون البيت حينئذ شاهداً على اسقاط الرابط لا على إسقاط المطابقة في العدد)(2)، أي أنه استشهد به على عدم المطابقة في العدد فكان ينبغي على الشاعر أن يقول: فاني وقيارُ بها لغريبان.

وأجاز الدكتور عفيف دمشقية العطف بالرفع على اسم (إنَّ) ووصفه بأنه (يتوافق مع روح العربيّة التي يبدو جليَّا أنَّها تتيح المجال أمام المتكلم أن يختار في الاسم المعطوف على الاسم بعد (إنَّ) قبل تمام الخبر بين النصب والرفع حسبما يمليه عليه ذوقه وإحساسه ، لا على اساس ما اختاره له النحاة)(3).

ولسنا مع الدكتور عفيف دمشقية بل لانكاد نقبل رأيه؛ لأنه استند في جواز ذلك الى الذوق والجمال، وكأنه لاتوجد قواعد مطرّدة ومعايير تمسّك العرب بها في كلامهم منظومة ومنثورة ولو كان الأمر موكولاً الى الذوق والجمال –كما يرى- وهما مختلفان عند البشر؛ لأصبحت اللغة فُوْضى إذ يتكلم كلُ حسب ذوقه و(لتعذّر حصرُها؛ لأنكَ لاتستطيع أن تحصي أذواق الناس وأحاسيسهم)(4).

وأرجع الدكتور فاضل السامرائي هذه المسألة برمتها الى المعنى ، فقد درسها دراسة معنوية بغض النظر عن تمام الخبر او عدمه، وخَلُص –بعد عرضه لآراء النحاة- الى (أنَّ ثمة فرقاً في المعنى بين الرفع والنصب فإنَّ العطف بالنصب على تقدير إرادة (إنَّ) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (إنَّ) ومعنى هذا أنَّ العطف بالرفع غير مؤكَّد)(1) وبناءً على هذا فهو إذن يُجيز العطف بالرفع على اسم (إن) قبل تمام الخبر ، لإنه راجع الى قصد المتكلم وارادته في أن يكون كلامه مؤكداً أو غير مؤكد فيكون الرفع دليلاً على عدم التوكيد والنصب على أنه مؤكد. ولعلَّ هذا أقربُ توجيه نحوي الى الصواب من غيره من آراء النحاة.

وكذلك فقد أجازه الدكتور أحمد مكي الأنصاري، وذلك بقوله: "يجوز العطف بالرفع على موضع (إنَّ) بعد استكمال الخبر بالإجماع وقبله على القول الراجح"(2).

والى هذا ذهب الدكتور حامد عبد المحسن كاظم أيضاً(3)، وكذلك الباحث قاسم كتاب عطا الله(4).

وخلاصة القول في هذا أن ماذهب اليه الكوفيون ومن وافقهم من النحاة المتأخرين والمحدثين وكذلك المعاصرون، هو الصواب؛ لأن ذلك يؤدي الى اختلاف المعاني، فمعنى العطف بالرفع يختلف عن معنى العطف بالنصب في هذه المسألة ، ومادام الأمر كذلك فلا حُجة لمنعه؛ لأن الإعراب هو توفي المعاني، إضافة الى كثرة الشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي التي جاءت موافقة لذلك، وحسبنا كتاب الله دليلاً عليه، زيادة على أن عِلّة البصريين من منعه منطقية بعيدةُ عن اللغة.

اتصال الفعل بالضمير مع اسناده الى اسم ظاهر


يرى جمهور النحاة الى أنّ الفعل يُجرّد من الضمائر أو العلامات التي تدلّ على التثنية أو الجمع إذا أَسند الى اسم ظاهر يدلُّ على ذلك(5)، وقد وردت شواهد عديدة من القرآن الكريم والشعر تخالف ماقرره النحاة فقال الفرّاء في تفسير قوله تعالى: " فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ" (المائدة/71): (فقد يكون رفع الكثير من جهتين، إحداهما أن تكرَّ الفعل عليها، تريد: عمي وَصَمَّ كثير منهم، وإن شئت جعلت (عَموُا وصمّوا) فعلاً للكثير)(1) واستشهد بقول الشاعر(2):


يلومونني في اشترائي النخيـ
  لَ أَهلي فكلُّـهم أَلْــومُ

وقد عدَّ النحاة ذلك لغة عرُفت بلغة (أكلوني البراغيث)(3) وعدّها سيبويه قليلة ، وأن العرب شبهت ذلك بتاء التأنيث الساكنة التي تلحق الفعل دلالة على تأنيثه، فحعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث(4) وتبعه في ذلك الأشموني (ت946هـ)(5) وعدَّها بعض الباحثين المحدثين لغة شاذةً ورديئة لايحتج بها(6).

وفسّر ذلك الفرّاء على ثلاثة أوجه:

الأول: أن تجعل هذه الضمائر هي الفاعل والاسم الظاهر بعدها يكون بدلاً منها(7). وعلى هذا حمل الفرّاء قول أبي ذؤيب الهذليّ أيضاً(8):

وسوَّدَ دماءُ المَرْدِ فاهـا فلونه
   كلون النؤوُرِ وهي أدماءُ سارُها(9)
فـ(سارها) بدل من (هي)، فيكون تقدير المعنى: وغيرها بيضاء وهي سوداء. 

وأجاز النحاة الفصل بين البدل والمبدل منه(1)، أو يكون (سارها) بدل من الضمير المستتر في أدماء(2).

الثاني: أن تجعل الفاعل هو الاسم الظاهر، وهذه الحروف هي لواحق تدلُّ على تثنية الفاعل وجمعه.

الثالث: يصح في الآية الكريمة فقط، وهو أن نجعل تلك الحروف ضمائر وهي الفاعل والاسم الظاهر بعدهنَّ خبر لمبتدأ بحذوف والتقدير: أي ذلك كثيرُ منهم(3).

وزاد النحاة رأياً آخر في هذا الشاهد هو أن يكون الإسم المرفوع مبتدأ مؤخراً والجملة قبله خبر عنه(4). ورجَّحَ أبو حيان المذهب الأول(5).

وقد جاءت آياتُ عديدة على تلك اللغة، غير الآية التي سبقت ، منها قوله تعالى: " وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ..." (الأنبياء /3)، وقوله تعالى: " فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91 )الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا" (الأعراف 91-92) وقد أثبت عدد من النحاة المتأخرين هذه اللغة، ونسبوها لبعض العرب فقد وردت في كلامهم وأشعارهم(6).

وعلَّلها بعضهم بقوله: "أصحاب هذه اللغة إنما فعلوا ذلك لأنَّ من الأسماء اسماءُ لاتظهرُ فيها علامةُ للتثنية وللجمع نحو (من) و(ما) ألا ترى أنك إذا قلت: قام من في الدار أحتمل أن تريد واحداً أو اثنين أو جماعة فالحقوا الفعل علامة تدلُّ على ذلك حرصاً على البيان ثم حملوا مالا إشكال فيه على ذلك"(1) فهذه اللواحق علاماتُ تلحق الفعل وليست ضمائر لأن لا ضمير في الفعل بسبب ارتفاع الاسم الظاهر به(2).

وقد ورد في كتب النحو المتأخرة عدد من الشواهد الشعرية(3) على هذه اللغة فضلاً عن ورودها في القرآن الكريم(4)والحديث النبوي الشريف كقوله (() : "وقعتا ركبتاه قبل أن تضعا كفاه" وقوله: "يخرجن العوانق وذوات الخدود" وقوله: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"(5)
وعلّلها الدكتور ابراهيم مصطفى بقوله: "أن تلك المطابقة العددية، وشمولها كلَّ مسند، كانت الأصل في العربية ، ثم خُصّصت بالمسند إذا تأخّر فانه يحتاج الى ان تكون فيه إشارةُ الى المسند اليه المتقدم"(6). ووافقه في هذا الدكتور عبدهُ الرجحي ايضاً(7).

وبعد هذا كله أرى أن هذه اللغة التي عَبَّر النحاة عنها بـ(لغة اكلوني البراغيث)- لُغةُ معروفة شائعة ليست شاذة(8)، فلا مانع من مجيء تلك الضمائر او الحروف مع الإسم الظاهر سواءُ اكانت هي الفاعل أم هو، وهذا ماجعل الفرّاء يستشهد بها ولم يصفها برداءة أو شذوذ ؛ فربما تكون قد مثلت حقبة من حقَب تطور اللغة العربيّة، وهذا ما يجعلني أميل الى ماذهب اليه الدكتور ابراهيم مصطفى والدكتور عبدة الرجحي . أما من قال بشذوذها من النحاة والباحثين فإنهم قد جانبوا الصواب في ذلك، بدليل أنها وردت في القرآن الكريم وحديث الرسول (() ، وكلام العرب منظومة ومنثورة.

تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل


ذهب النحاة الى أن مطابقة الفعل لفاعله في التأنيث والتذكير تكون واجبة وجائزة، وذكروا لذلك قواعد وأصولاً(1). لكنهم أوردوا شواهد جاءت مخالفةً لِمَا قرروه؛ فقد استشهد الفرّاء على مخالفة الفعل لفاعله في التأنيث، بقول الأعشى(2):

فأمَّا  تعهدى لامرئ لِمَّه

فإنَّ الحوادث أزرى بها(3)
وقد أجاز الفرَّاء ذلك؛ حملاً على المعنى؛ لأنه ذَهب بالحوادث الى معنى الحدثان(4) وأجاز سيبويه هذا أيضاً، فقال: "وقد يجوز في الشعر موعظة جاءنا"(5) إلاّ أنه يفهم من قوله هذا أنه أجاز ذلك في الشعر فقط.

وكذلك أجازهُ الأخفش الأوسط(6)، وأجازه ابن السّراج في الجموع فقط فقال: "لك أن تُذكِّر إذا أردتَ الجمع وتؤنث إذا أردتَ الجماعة"(7) وخرّج قول الأعشى هذا بأن الحوادث جمعُ حدث والحدثُ مصدر والمصدر واحدة وجمعه سواءُ يؤولان الى معنى واحد(8).

واظنه قد وهم في ذلك؛ لأنَّ (الحوادثَ) على زنة (فواعل) جمع حادثة أو حادث، أما حدث، فجمعه أحداث على زنة (أفعال)(9).

وجَمعَ الأعلم الشنتمري بين قول سيبويه وقول الفرّاء في تعليل ذلك فعدَّه ضرورة؛ وما سوّغ للشاعر حذف التاء من الفعل هو أنّ تأنيث الحوادث غير حقيقي فهي بمعنى الحدثان(1).

والى هذا ذهب ابن يعيش أيضاً، بقوله: "سَوَّغ ذلك أمران كون تأنيثه غير حقيقي والآخر ان فيه رداً الى الأصل وهو التذكير"(2).

وقد أجاز الفرّاء ذلك أيضاً؛ إذا سقطت من المؤنث علامات التأنيث واستشهد على ذلك بقول طفيل الغنوى(3):

فِهي أَحوى من الربعيّ خاذِلة
    والعَينُ بالإنمد لحاري مكحولُ(4)
فقال الفرّاء فيه: "ولم يقل مكحولة والعين أنثى للعلة التي أنبأتك بها"(5) . ولم يفرّق الفرّاء في هذا بين المؤنث في اللفظ والمعنى، وبين المؤنث في المعنى فقط دون اللفظ، وقد عنى القسمين من المؤنث كليهما بقوله "اِذا سقطت من المؤنث علامات التأنيث" فقد جعلهما في قياس واحد سواءُ أكان في احدها علامة ثم اسقطت عنه في الضرورة وغيرها، أم كان هو في الاصل لايحمل علامة تأنيثٍ. فالشاعر جاء بخبر العين –وهي مؤنثة بالمعنى دون اللفظ- بصيغة المذكر وهو قوله (مكحول) وكان الاصل أن يقول مكحولة، والذي سَوّغ له ذلك –عند الفرّاء- هو خلو لـ(العين) من علامة التأنيث.

وجعل سيبويه سقوط تاء التأنيث من (مكحول) وما اشبهه وارداً في كلام العرب ولاسيما في الشعر كثيراً(6).

وقال ابنُ سيْدة (ت 458هـ) : "أن الأصمعي كان يتأوله بقوله: إذ هي أحوى حاجبها مكحول والعين بالأثمد"(1) وكذلك قال الأعلم (حاجبه مكحول والعين كذلك)(2)، إلا انه أجاز فيه أيضاً الحمل على المعنى؛ فالعين في معنى الطرف وهو مذكر(3). وذهب الرازي الى أن تأنيث العين ليس بحقيقي؛ لذلك جاز التذكير فيما عاد اليه(4).
ومنع ذلك ابن عصفور؛ لأن تأنيث العين عنده حقيقي ولايجوز تذكيرها، فقال: "... أما العين فمؤنثة ولايجوز تذكيرها، بدليل قولهم في تصغيرها عُيَيْنه، وبالحاقهم التاء لوصفها"(5). 

وحمل هذا الشاهد على الضرورة، أو يكون (مكحول) من صفة الحاجب والعين معطوفة على الضمير في مكحول وكأنه قال: مكحول هو والعين(6).

ومما ذُكِّر فعله على اسقاط علامة التأنيث منه عند الفرّاء، قول عامر بن جوين الطائي(7):

فلا مُزْنَةُ وَدَمًَّتْ وَدْمَّها

ولا أرضَ أَبْقَلَ إبقالها(8)
فقال (أيقل) ولقياس أن يقول (أبقلت)؛ لأن فاعله يعود على مؤنث مجازي(9)، وهذا واردُ في كلام العرب ولاسيما في شعرهم(10)، وجعله ابن السراج من الحمل على المعنى، فقصد بالأرض المكان(1)، وتابعه في هذا ابن جني إذ هل المسوغ في ذلك أنّ الأرض مؤنث لفظي لا حقيقي، وانَّها خاليةُ من علامة التأنيث(2). والى هذا ذهب الأعلم(3) وابن يعيش(4) وهو مذهب الفرّاء كما تقدم.

وعدَّ ابن عصفور اسقاط تاء التأنيث من الفعل المسند الى مؤنث مجازي ضرورة ولكنه أجاز فيه الحمل على المعنى أيضاً(5)، وقال ابن هشام: "هذا حملُ على الضرورة من غير ضرورة"(6).

وأجاز ابن كيسان هذا في غير الضرورة أيضاً(7)، لأن الفعل يُذكَّر ويُؤنَث مع الفاعل المؤنث المجازي(8).

وفي البيت رواية أخرى بإثبات التاء في (أبقل)(9)، وربما تكون هذه الرواية أصحُّ مما رواه النحاة باسقاط التاء، وذلك لأنّ الشاعر أنَّثَ (ودق) وهو مسند الى ضمير المزنة وهي مؤنث مجازي أيضاً. فلا يمكن ان يعدلَ عن عادته اللغوية الى تذكير (أبقل) وهو مسند الى ضمير مؤنث مجازي كذلك(10).

ولو تأملنا قليلاً في المؤنث المجازي لوجدنا أنه يجمع بين التأنيث والتذكير وكذلك الحال بالنسبة الى المذكر المجازي فكلاهما لهُ صلة بالمذكر من جهة والمؤنث من جهة اخرى، وبناءً على ذلك يجوز في الفعل المسند اليهما وفي الضمير العائد اليهما مراعاة احدى هاتين الجهتين على حد سواء، فمرة يؤتى بفعلهما وضميرها على جهة اتصالهما بالمذكر، ومرة أخرى يؤتى بالفعل والضمير على جهة اتصالهما بالمؤنث، وهذا اما اقرّه سيبويه حين قال "... لأنهم قد يَدَعون هذه الهاء في كلامهم وفي الشعر كثير"(1)، وهاتان الجهاتان هما اللفظ والمعنى، والشواهد على ذلك كثيرة جداً(2). منها قول الأَعشى(3):

إلى رجلٍ منهم أَسيفٍ كأنما
  يضمّ إلى كَشحبه كفّاً مخضبا(4)
فقال (كفاً مخضبا) والاصل فيه أن يقول (كفاً مخضبة) ، لأن الكف مؤنثة ولكن تأنيثها مجازي ؛ لأن لفظها يخلو من علامة تأنيث فقد أشبهت المذكر من هذه الجهة. وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "وإنما ذكّره لضرورة الشعر ولإنه وجده ليست فيه الهاء والعرب تجتزئ على تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه الهاء"(5).
وقال ابنُ السيِّد البطليوسي: (ت521هـ): " وذهب بعض النحويين الى أن الكف تذكر وتؤنث واحتج بقول الاعشى [هذا] ... ورد ذلك أكثر النحويين وأختلفوا في تأويل بيت الأعشى فمنهم من حمله على وجه الاضطرار، ومنهم من قال: ذكر على معنى العضو، ومنهم من جعل (مخضباً) صفة لرجل أو حال من الهاء في (كشحية) أو من الضمير في (يضم)"(6).

وحمله الانباري على المعنى ؛ لأن الكف في المعنى عضو(7)، وحمله ابن عصفور على الضرورة، وأجاز فيه أن يكون (مخضبا) صفة أسيف وأجاز فيه كذلك الحمل على المعنى لأنه وضع الكف موضع العضو(1) والى هذا ذهب السيوطي(2) وذهب ابن منظور الى أنه أراد بـ(مخضبا) الساعد فذكر لذلك، وقيل أن (مخضباً) حال من الضمير في (يضم) أو من هاء (كشحيه)(3).

وسواءُ كان نعتاً او حالاً للرجل او لما عاد اليه من ضمير في (اسيف ويضم وكشحيه) فالمعنى لايصح لأنه لايمكن أن يكون الرجل مخضبا كله. وهذا كله اضعف من الحمل على المعنى(4) ولو أجزنا في (مخضبا) التذكير حملاً على تذكير لفظ (الكف) لكان هذا أيسر بكثير مما تأوله النحاة في هذا، بل أيسر من الحمل على المعنى أيضاً؛ لأن فيه تأويلاً. ويترجّح الحمل على المعنى فيما عاد من الوصف او الضمير المذكرين على مؤنث فيه علامة التأنيث؛ وذلك كقول الشاعر(5):

هنيئاً لسعدٍ ما أقتضى بعد وقعتي
بناقة سعدٍ ولعشيَّهُ بــاردُ

فقال الفرّاء فيه: "كأنَّ العشية في معنى العشِىّ"(6) واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى "أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا " (مريم/11). ومن هذا أيضاً، قول الشاعر(7):

إنّ السماحة والشجاعة ضُمِّنا
   فبرا بمَرْوَ على الطريقِ الواضح

فقال الفرّاء: "... ولم يقل: ضمنتا، والسماحة والشجاعة مؤنثتان للهاء التي فيهما"(8) فلم يؤنث الشاعر الفعل (ضُمِّنا) على الرغم من أن فاعله ضمير مؤنث لأنه يعود الى السماحة والشجاعة وهما مؤنثان؛ وذلك لأنه حملهما على المعنى فأراد بالسماحة الكرم أو الجود او السخاء، وبالمروءة السخاء وكرم الطباع والسمو(1).

ومن تذكير الفعل وفاعله مؤنث مجازي، قول الشاعر(2):

فلو رَفَع السماءُ إليه قوماً
لِحقنا بالسماء مع السحاب

فجاء الشاعر بالفعل (رفع) من دون تأنيث مع أن فاعله مؤنث وهو (السماء) وقال الفرّاء في قوله تعالى: " السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ" (المزمل/18): (فإن شئت جعلت السماء مؤنثة بمنزلة العين فلمَّا لم يكن فيها هاء مما يدلّ على التأنيث ذكرّ فعلها كما فعل بالعين والأرض... ومن العرب من يذكرّ السماء؛ لأنه جَمْع كأنّ واحدته سماوة أو سماءة)(3).

فقد أرجع الفرّاء تأنيث الفعل مع السماء لأمرين الأول: هو أنه حملها على أنها مؤنث مجازي ليس فيه علامة تأنيث كالعين والارض؛ والثاني هو أنه جعل تذكير السماء لغة عند العرب؛ لأن السماء جمع واحدته سماوة أو سماءة.

وأرى أن الفرّاء قد أصاب في التعليل الأول، ووهم في الثاني، وذلك لأنّه جعل (السماء) مؤنثة تأنيثاً مجازياً ؛ لانه ليس لها مذكُّر من لفظها وليس همزتها للتأنيث بل هي منقلبة عن اصل، فليس فيها علامة للتأنيث، وكذلك (العين) و(الارض) فليس لهما مذكرُ من لفظهما وليس فيهما علامةُ تأنيث، ولذلك جاز في الفعل المسند لهما أن يكون موافقاً للفظها فيكون خالياً من التأنيث، أو يكون موافقاً لمعناها، فتُلحق به علامة التأنيث، فالاستعمالات جائزان.

أما كون السماء جمعاً، فهذا غيرُ صحيح أيضاً؛ لأن السماء اسم مفرد، وجمعه سماوات بدليل أنها وردت في القرآن الكريم بصيغة المفرد كما في الآية المباركة التي تقدمت، وكذلك وردت بصيغة الجمع سموات كقوله تعالى: " وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ "(التوبة/75)، فلو كانت السماء جمعاً لما جاءت في القرآن الكريم مجموعة جمع مؤنث سالماً فدلَّ ذلك على أن (السماء) ليست جمعاً وإنما هي اسم مفرد.

فالسماء اسم مفرد مؤنث مجازي(1)؛ لأنه ليس لها مذكرُّ من لفظها، فيجوز التأنيث والتذكير فيها، وكذلك الحمل على المعنى أيضاً(2).
تأنيث الفعل وفاعله مذكر


قد يؤنث المذكر إذا حُمِل على المعنى أيضاً، ومنه عند الفرّاء قول الشاعر(3)
ألا هلك الشهاب المستنير
ومْدَرهُنا الكميُّ إذا تغيــر

و حَمَّال المئين إذا المّت
بنا الحدثانِ والأَنفِ النَصُور

فقد أنث الشاعر الفعل (ألمت) مع أن فاعله مذكر وهو (الحدثان)؛ وذلك لأنَّ الحدثان على معنى الحوادث فأنث الفعل لهذا المعنى وهذا ما اجازه الفرّاء بقوله: "...قال فهل يجوز أن تذهب بالحدثانِ الى الحوادث فتؤنْث فعله قبله فتقول: أهلكنا الحدثانُ؟ قلتُ نعم"(4). وهذا ماذهب اليه أبو العباس ثعلب أيضاً(5)، وأجازه كذلك ابن السيد البطليوسي وعدّه من المذكر غير الحقيقي وأورد له شواهد من القرآن الكريم، كقوله تعالى " يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ " (يوسف/ 10)، وقوله تعالى: " فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ" (الشعراء/ 4)، ومنه قول الشاعر هذا أيضاً(6).

وقد أجاز الفرّاء أيضاً التذكير والتأنيث في الفعل وكذلك الحال مع المشتقات منه إذا كان الفاعل مؤنثاً أو جمع مؤنث، كما أجاز الجمع والافراد فيهم إذا كان الفاعل جمعاً مؤنثاً أو جمع تكسير، ومن هذا قوله تعالى: " خَاشَّعًا أَبْصَارُهُمْ " (القمر /7)، ولذلك أجاز قراءة عبد الله "خاشعةً أبصارهم" وقراءة من قرأ "خُشعاً أبصارهم"(1)، واستشهد على هذا ايضاً بقول الشاعر(2):
       وشباب حَسن أوجَهُهم
     من إياد بن نزار بن مَعَدّ

فجاء بالصفة المشبهة (حسن) مفردة مذكرة وفاعلها (أوجههم) جمع تكسير، وكذلك الحال في قول الشاعر(3)
يرمي الفِجاجَ بها الركباتُ معترضاً
  أعناقَ يُزَّلِها مُرْخىً لها الجدُلُ(4)
فجاء باسم الفاعل مفرداً مذكراً (معترضاً) و(مُرخىً) فيجوز فيها التأنيث والجمه، فيقال معترضات أو معترضة، ومرخاة أو مرخياتِ(5).

تقديم الفاعل


أجاز الفرّاء تقديم الفاعل على فعله، على نية تقديم الفعل، واستشهد على ذلك بقول امرؤ القيس(6):


تَبُوصُ وكم من دونها من مفازةٍ
وكم أرضُ جَدْب دونها ولُصُوصُ(7)
فقال فيه :"فرفع على نيّة تقديم الفعل. وإنما جعلت الفعْلَ مقدّما في البنية لأنَّ النكرات لاتسبق أفاعليها؛ ألا ترى أنك تقول: ماعندي شيء، ولا تقول ماشيء عندي"(8).

فـ(ارض) عند الفرّاء هي فاعل لـ(دونها)؛ لأن (دونها) بمعنى استقرّ دونها. وقد منع البصريون هذا ، ونصّوا على وجوب تأخير الفاعل عن عامله(1)، وعلّلوا ذلك بأن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل واستدلوا على ذلك بعدة ادلة(2).

أما النحاة المحدثون ، فبعضهم رفض تقديم الفاعل على رافعه، وبعضهم أجاز تقديمه وأيده، فقد صرّح أحدهم برفض تقديم الفاعل قائلاً: "ولايُقال للفاعل فاعل إلاَّ في حالة تقدُّم الفعل عليه وتأخُّره لفظاً عنه"(3). في حين أجاز ذلك الدكتور مهدي المخزومي(4)، وتابعه في هذا الدكتور ابراهيم السامرائي أيضاً(5).

وقد أكّد الدكتور عفيف دمشقية تقدم الفاعل على فعله إذ قال: "أنَّ الاسم المتقدم على الفعل يظلُّ فاعلاً له رغم اعتراض النحاة على ذلك"(6).

وأرجع الدكتور فاضل السامرائي هذه المسألة الى المعنى؛ لأنها قائمة على اختلاف المعنى بين تقديم الفاعل وتأخيره، ورأى أن الفاعل يُقدَّم لغرض معنوي كإزالة الوهم أو القصر أو تعجيل المسرة أو غيرها من الاغراض المعنوية الاخرى(7).

وهذا ما نميل اليه، فليس الأمر قائماً على الإعتباط بل لقصد وغرض معنوي ، وكذلك فإن تقديمه بلا مسوغ لغة ضعيفة لم يرد عليها في كلام العرب سوى شواهد قليلة لاتدعونا الى محاكاتها.

إلاّ ان الفاعل يجوز تقديمه إذا سُبق باحدى أدوات الشرط؛ لأنها تمنع النواسخ من الدخول عليه، ولأن أدوات الشرط لاتدخلّ إلاّ على الفعل فإذا قُدِّم الاسم وأُخر الفعل عُلِمَ أن الإسم المقدم هو فاعل الفعل المؤخر؛ لأن أدوات الشرط لاتدخل على الأسماء ، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ " (التوبة/6) وكقوله تعالى: " إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ " (الانشقاق/1)(1).

وكذلك فإن الفرّاء لم يُجز تقديم الفاعل على فعل إلا في النكرات ، أي أنه اشترط أن يكون الفاعل نكرةَّ وهذا ماعناه بقوله: "وإنما جعلت الفعل مقدّماً في النية لأن النكرات لاتسبق أفاعيلها".

ثم أن الفرّاء قد فسَّر بذلك وجه الرفع في الإسم النكرة الواقع بعد (كم) الخبرية، فقال عنه أنه فاعلُ مقدمُ على فعله، وعلى ذلك أيضاً فسر وجه الرفع في قول الفرزدق(2):

كم عمَّة لك يا جرَيُر وخالة
  فدعاء قد حَلَبَتْ علىَّ عِشاري(3)
فقال الفرّاء: "أنشدوا قول الشاعر... رفعاً ونصباً وخفضاً، فمن نصب قال: كان أصل كم الاستفهام، ومابعدها من النكرة مفسرة كتفسير العدد، فتركناها في الخبر على جهتها وما كانت عليه في الإستفهام ، فنصبا مابعد (كم) من النكرات ... ومن خفض قال: طالت صُحبة من للنكرة في كم، فلّما حذفناها أعملنا إرادتها، فخفضنا؛ كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: خيرٍ عافاك الله، فخفض، يريد بخير، وأما من رفع فاعمل الفعل الآخر، ونوى تقديم الفعل كأنه قال: كم قد أتاني رجلُ كريم)(4). ثم استشهد على ذلك ببيت امريء القيس المتقدم.

أما قول الفرزدق هذا، فالنصب في (عمةً) على جعل (كم) استفهامية، والخفض فيها فعلى جعل (كم) خبرية وعمة مجرورة بحرف جر على نزع الخافض والتقدير (كم من عمة لك ياجرير)، أما الرفع فعلى جعل (عمة) فاعلاً مقدماً، وفعله (حلبت) المتأخر عنه، وكأنّ الفرّاء قد أجاز تقديم الفاعل في هذه الحالة فقط ، أي مجيء الاسم مرفوعاً بعد (كم).

ورواه سيبويه بالنصب في (عمة) مرة، وبالجر فيها أخرى، و(كم) عنده في الروايتين خبرية، وقد حكى نصب تمييزها حملاً على الاستفهامية(1)، ورواه المبرد بالأوجه الثلاثة وقال فيه: "واعلم أنَّ هذا البيت يُنشد على ثلاثة أَوجه،... فإذا قلت كم عَمَّةٍ فعلى معنى: رُبَّ عمّةٍ ، وإذا قلت : كم عمَّةً؟ فعلى الاستفهام، وإن قلت : كم عمَّةُ أوقعت (كم) على الزمان فقلت: كم يوماً عَمَّة لك وخالةُ قد حلبت عَلَيَّ عشاري ، وكم مرّة، ونحو ذلك. فإذا قلت: كم عمَّةٍ فلست نقصد الى واحدة وكذلك إذا نصبت وإن رفعت لم تكن إلا واحدة؛ لأن التمييز يقع واحدة في موضع الجميع، وكذلك ماكان في معنى (ربَّ)"(2).

ونقل ابنُ السراج قول المبرِّد هذا برمته في تفسير النصب والرفع والخفض في (عَمّة)(3)، والى هذا ذهب النحاس أيضاً(4) وجعل أبو القاسم الزجاجي الرفع والخفض فيها على معنى الإخبار والنصب على معنى الإستفهام(5).

وقال ابن السيد البطليوسي: "هذه المسألة وقع فيها الخلاف والتنازع بين ابي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي، فكان السيرافي يقول: "إن النصب في (عمة وخالة) على جهة الاستفهام، وكان الفارسي يأبى ذلك، ويقول : لامدخلَ ها هنا للإستفهام إنما هو إخبار وإنما النصب على أنه شَبَّه (كم) الخبرية بالاستفهامية كما تشبَّه بعض الأشياء ببعض إذا كان بينهما تناسب في بعض الأحوال وتوسط أبو الحسن الربعي القول بينهما فقال: الوجه ماقال أبو علي، والذي قاله السيرافي مجازهُ على أنه استفهم جرياً على وجه النداء به"(1).

وتابع ابن جني ماذهب اليه ابو علي الفارسي؛ ولكنه أجاز أن يكون قد أراد من النصب الاستفهام، وجعل الرفع في (عمة) على الابتداء، وجعل قوله (قد حلبت) خبراً عنها(2).

وجعل ابن يعيش النصب على معنى الاستفهام، والجر والرفع على معنى الإخَبار(3).

ورواه ابن عصفور على النصب في (عمة) فقط، وعدَّ (كم) هنا خبرية وحَمَلَ النصب فيها على النصب مع الاستفهامية على رأي سيبويه(4).

وعدَّ ابن عقيل الرفع في (عمةُ) بعد (كم) الخبرية، واحداً من مسوغات الإبتداء بالنكرة، إذ روى البيت بالرفع فقط في (عمة) و(خالة) ، فـ(عمة) عنده مبتدأ مرفوع ويسوّغ ان تكون مبتدأ هو أنها رفعت بعد (كم) الخبرية(5). والى هذا ذهب الاشموني أيضاً(6). أما ابن هشام فروى البيت بالجر فقط في (عمة) و(خالة) و(كم) عنده خبرية(7).

ومن هذا كله نجد أن النحاة من قدماء ومحدثين على تعدد رواياتهم لبيت الفرزدق هذا، وتعدد مذاهبهم فيه، لم نجد احداً منهم قال أو ذهب الى ماذهب اليه الفرّاء في تخريج وجه الرفع في قوله (كم عمةٌ)، فالفرّاء عدَّها فاعلاً مقدماً للفعل المتأخر عنها في الشطر الثاني من البيت، في حين جعلها النحاة مبتدأ ، وخبرها جملة (قد حليت عليَّ عشاري)، وراى أن ماذهبوا اليه هو الصواب، وربمَّا يكون الفرّاء فدوهم في ذلك، إذ أن تقديم الفاعل على فعله لم يقل به غير الكوفيين ثم أن (كم) سواءُ كانت خبرية ام استفهامية لابدَّ أن يجيء بعدها اسم يميزها، أما مجيء الفاعل بعدها مقدماً على قوله فهذا لم يقل به أحد من النحاة مطلقاً، ومن ثم لايكون شاهداً على تقدم الفاعل على فعله المتأخر عنه.

دخول اللام في فاعل (هيهات)


الغالب في فاعل أسم الفعل (هيهات) أن يكون اسماً ظاهراً مرفوعاً او ضمير مستتراً فيه(1)، وقد أجاز الفرّاء، أن يكون فاعله مجروراً بحرف الجر (اللام) فمرة يأتي معه فيكون مجروراً، ومرة أخرى يأتي مجرداً منه فيكون مرفوعاً، وجعل من هذا قوله تعالى: " هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ " (الحج/ 36) فقد جاء فاعل (هيهات) مجروراً بـ(اللام) وهو قوله (لِمَا) ، فقال الفرّاء: "لو لم تكن في (ما) اللام كان صواباً. ودخول اللام عربيّ. ومثله في الكلام هَيْهات لك: وهيهات أنت مِنّا، وهيهات لأرضك(2)، وما جاء مجرداً عن اللام قول جرير(3):

فأيْهات أيهات العقِيقُ وَمن به
   وأيهات وصلُ بالعقيق نواصله(4)
فقال الفرّاء: "فمن لم يدخل اللام رفع الاسم، ومعنى هيهات بعيد كأنه قال: بعيد (ماتوعدون) وبعيد العقيق وأهله"(5).
دلالة الفاعل والمفعول به على متكلم واحد


ذهب الفرّاء الى أن الفعل إذ كان واقعاً على مفعول به يرجع الى الفاعل نفسهِ، فإن العرب يفصلون بين الفعل والمفعول به؛ فلا يجعلون المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل مباشرةً وإنما يجعلونه متصلاً باسم يعود على ذلك الفاعل نفسه، في 

(1) نُسب في الكتاب 1/75 الى قيس بن الخطيم ، وهو في ملحقات ديوانه: 239. ونسبه الفرّاء الى مَرّار الأسدي، ونسب لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في الدرر 1/147، وشرح ابيات سيبويه 1/279 ومجاز القرآن 1/39، شواهد الايضاح : 1/12، وتفرّد الأنباري في الانصاف 1/95 في نسبته الى درهم بن زيد الانصاري وليس هو لدرهم. وورد بلا نسبه في أمالي بن الحاجب: 2/726 ، وأمالي ابن الشجري 1/265، والبحر المحيط: 2/323 ومجمع البيان: 1/89.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 77.


(3) السابق: 2/ 363.


(4) ظ: كتاب سيبويه : 1/75.


(1) ظ: تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمري: 92.


(2)  معاني القرآن للفرّاء: 1/ 40، 3/124، ولم ينسب الى قائله، ظ: الصحاح للجوهري : (سلم)، ولسان العرب (سلم ، صفح، ومأ).


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/40.


(4) ظ: زاد المسيرفي علم التفسير لإبن الجوزي (ت597هـ): 4/127.


(5) ظ: مغني اللبيب: 2/ 693-695.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/402، ولم يُنسب الى قائله، وظ: صفحة (41) من الرسالة.


(1) النابغة الجعدي: في ديوانه: 35، لسان العرب (زنى)، البحر المحيط : 6/ 33، مجمع البيان: 1/155، الأضداد للسجستاني:152.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/99.


(3) الجمل للخليل بن أحمد: 79.


(4) تأويل شكل القرآن لابن قتيبة: 126/184.


(5) ظ: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: 1/ 373.


(6) شرح جمل الزجاجي: 235.


(1) ديوان حسان: 1/17 والرؤية فيه (كأن خبيثة).


(2) الخبيئة: المصونة، ويروى: بيئة وهي الخمرة، وبين رأس موضع بالأردن تصنع فيه الخمرة.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/214-215.


(4) كتاب سيبويه :1/49.


(5) ظ: المقتضد في شرح الايضاح: 1/404.


(6) المتضب للمبرد: 4/ 92 والرواية فيه (كأن سلافة..)


(1) ظ: الاصول في النحو: 1/73 والرواية فيه (كأن سيئةً).


(2) ظ: توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب: 12-13.


(3) ظ: المنطلقات التأسيسية والفنية للنحو العربي للدكتور عفيف دمشقية: 143.


(4) ظ: شرح المفصل لابن يعيش : 7/ 94.


(5) ظ: شواهد التوضيح لابن مالك: 88.


(6) ظ: لسان العرب (سبأ).


(7) ظ:الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتّى نهاية القرن الخامس الهجري،القاسم كتاب عطا الله:31-35.


(1) نسب رضي الدين الاستراباذي هذا الرأي الى ابي البقاء، ظ: شرح الكافية للرضي: 4/ 193.


(1) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري: 34.


(2) ظ: الخصائص: 1/ 83.


(3) ظ: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى: 48.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/91.


(5) لم ينسبه أحد الى قائله، ظ: مجالس ثعلب: 1/88، علل النحو لإبن الوّراق: 126، شرح السيرافي: 1/77، المفصل للزمخشري:25، الإنصاف في مسائل الخلاف:1/389، شرح المفصل: 7/5، شرح جمل الزجاجي: 2/223، خزانة الأدب: 2/385، العيني: 4/551، وشواهد التوضيح لأبن مالك: 88، والضرائر وما يسوغ للشاعر دون الثائر لمحمود شكري الآلوسي: 108.


(6) نسبه الخليل الى عنترة، الجُمل :149 ونسبه سيبويه الى عمرو بن شاس:1/47 وشبه محقق كتاب الاخفش معاني القرآن: 155 الى مقاس العائذي وكذلك نسبه محقق كتاب المبرد المقتضب 4/96، ونسبه السيرافي الى عمرو بن شاس: شرح ابيات سيبويه: 1/63.


(1) ظ: البحر المحيط: 2/240 وتفسير الطبري: 6/ 29 وتفسير الرازي: 2/ 366.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 186.


(3) ظ: الجُمل : 149.


(4) ظ: كتاب سيبويه: 1/47.


(5) الجمل: 149.


(6) كتاب سيبويه: 1/47.


(7) ظ: معاني القرآن للأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة): 155.


(8) ظ: المقضب للمبرد: 4/96. وعلل النحو لابن الوّراق:198، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/63، وأسرار العربية للأنباري: 132.


(1) ظ: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب ، للاعلم الشنتمري: 71.


(2) نسبه الأعلم الى مُقاس العائذي.


(3) نسبه الأعلم الى عمرو بن شاس.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/186، 362.


(5) عِفاقا: اسم رجل.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/185.


(7) خمشت المرأة وججها إذا خدشته عند الحزن، والحميم القريب.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/186.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/410.


(2) لم يُنسب الى قائل معين.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/410.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/408.


(5) السابق: 1/407.


(1) ظ: همع الهوامع: 1/134.


(2) ظ: لمع الأدلة في اصول النحو: 30، ولهجة تميم ، للدكتور غالب المطلبي: 252.


(3) ظ: المفضل في شرح ابيات المفصل، لمحمد بدر الدين النعساني: 28.


(4) ظ: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي: 38، 458.


(5) ظ: الموفي في النحو الكوفي للكنفراوي: 38-39.


(6) ظ: لهجة تميم للدكتور غالب المطلبي: 252.


(7) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/ 352.


(8) ظ: شرح الأشموني: 1/ 535-538. واللغة والنحويين القديم والحديث لعباس حسن: 46.


(9) ظ: (الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري): 36-37.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/45، ظ: الانصاف في مسائل الخلاف: 1/ 208-218.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 465.


(3) ظ: العوامل المئة النحوية: 169، وكتاب الحلل لابن السيّد البطليوسي:182 ويروى (لعميدُ)، ولم ينسبه احداً الى قائله، ويروى شطره: (يلوموني في حب ليلى عواذلي). ظ: الانصاف في مسائل الخلاف:1/208، وشرح المفصل: 1/ 363، شرح الرضي: 2/332 وابن عقيل: 1/363، ومغني اللبيب: 1/452، وشرح الاشموني: 1/280 ، خزانة الأدب: 4/343،.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/466، الخزانة : 4/326. ولم يُنسب الى قائله.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/466.


(6) ظ: الانصاف: 1/214 والشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري: 38.


(1) ظ: المفصل : 294، وشرح المفصل: 8/ 64.


(2) ظ: خزان الأدب: 10/ 363.


(3) ظ: مغني اللبيب: 385، شرح الجمل لابن عصفور: 1/430، وشرح ابن عقيل: 1/366.


(4) ظ: النحو العربي نقد وبناء للدكتور ابراهيم السامرائي: 86.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/150.


(6) السابق: 1/150، ولم ينسب الى قائله.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/150، وظ: الحيوان للجاحظ (ت255هـ): 3/ 381: اللسان: (ذنب).


(1) أبو ذبّان: كنية عبد الملك بن مروان، وعنى به الشاعر، إبنه هشام بن عبد الملك.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 140، 218.


(3) لجرير، ديوان: 431 (طبع بيروت) ويروى فيه: (يكفى الخليفة أن الله سريله).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/140.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/311، والانصاف: 1/186.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/310-311.


(3) الانصاف : 1/187.


(1) الانصاف : 1/186.


(2) ظ: الجمل للخليل: 154، وكتاب سيبويه: 1/75، والكامل للمبرد: 1/320، والاصول لابن السراج: 1/312، ونُسِبَ الضابيء بن الحارث البرجمي، ظ: خزانة الأدب: 1/320.


(3) قيار: اسم لفريسة او لجملة.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/311، وظ: معاني القرآن للأخفش: 68، ومجالس ثعلب: 1/226، 2/530.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/311، ديوان بشر: 165 وظ: كتاب سيبويه: 2/156، وتحصيل عين الذهب: 29 وفيهما (مابقينا) مكان (ماحيينا).


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/311 وديوان جرّان العود: 97.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/311، ولم يُنسب الى قائله.


(2) ظ: الانصاف: 1/190.


(3) ظ: التبيان في اعراب القرآن: 1/451.


(4) ظ: كتاب سيبويه : 2/155، ومشكل اعراب القرآن: 1/237-239، والكشاف: 1/631-632 ، والانصاف: 1/187.


(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/172-173، وظ: تحصيل عين الذهب للاعلم الشنتمري: 2292 وشرح المفصل: 8/68.


(2) ظ: التبيان في اعراب القرآن: 1/ 452.


(3) ظ: تأويل شكل القرآن لمكي بن ابي طالب القيسي: 50-53 ، وظ: المقتصد في شرح الإيضاح: 1/448.


(4) ظ: الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس: 49.


(5) هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وشعبة، ظ: البحر المحيط: 6/255، والنشر في القرآءات العشر لابن الجزري: 2/321، وفي القرآن الكريم: "إنْ هذان لساحران".


(6) ظ: همع الهوامع : 1/40 وخزانة الأدب : 7/ 452-453 واللجات العربية في التراث للدكتور احمد علم الدين الجندي: 1/61.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 2/184 ، ونسب للمتلمس، وظ: لسان العرب (صمم).


(8) ظ: التبيان في إعراب القرآن: 1/ 452.


(9) ظ: الكشاف: 2/ 543، والتبيان في إعراب القرآن: 1/ 452.


(1) هذه قراءة أبو عمر وعبد الوارث وابن عباس، ظ: البحر المحيط: 7/ 248، والكشاف: 3/ 272.


(2) تأويل مشكل القرآن: 50-53.


(3) كتاب سيبويه: 2/155.


(4) ظ: المقتضب: 4/111.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/376.


(6) شرح المفصل: 8/ 66-67.


(1) ظ: إحياء النحو للدكتور ابراهيم مصطفى: 65-66.


(2) ظ: السابق: 68.


(1) السابق: 68-70.


(2) كتاب سيبويه: 2/134.


(3) ظ: في النحو العربي، نقدُ وتوجيه: 87-88.


(4) ظ: ارتشاف الغرب: 2/410، ومغني اللبيب : 2/ 476-480.


(5) ظ: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 528.


(6) ظ: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 528.


(7) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 134.


(8) ظ: السابق: 134.


(1) اللغة معناها ومبناها، للدكتور تمّام حسّان: 235.


(2) السابق: 238.


(3) خطى منعثرة على طريق تجديد لنحو العربي، للدكتور عفيف دمشقية: 102.


(4) الشاهد الشعري الشاذ: 135.


(1) معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: 1/367.


(2) نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي الانصاري: 85.


(3) ظ: القراءات القرآنية في ضوء القياس اللغوي والنحوي للدكتور حامد عبد المحسن كاظم: 142.


(4) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 136.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/467.


(1) معاني الفرآن للفرّاء: 1/315-316.


(2) السابق: 1/316، وهو لأميّة بن أبي الصلت، ظ: ديوانه: 48، ويروى (فكلهم يعذلُ)، ظ: شرح المفصل 7/7 ، وكذلك في الديوان.


(3) ظ: شرح شذور الذهب: 77.


(4) ظ: كتاب سيبويه: 2/40.


(5) ظ: شرح الأشموني:2/108.


(6) ظ: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي للدكتور فتحي عبدالله الاجني:495، وفي اصول النحو لسعيد الأفغاني 68.


(7) والى ذلك ذهب الزجاج، ظ: معاني القرآن واعرابه: 3/303، والنحاس، ظ: اعراب القرآن : 2/ 83.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 316، ديوان الهذليين: 1/21.


(9) المرد: الغض من ثمر الآراك، النؤور:الينلج وهو دخان الشحم، وسارها أي سائرها ، والأدماء من الأدمة وهي في الظباء لون مشرب بياضاً.


(1) ظ: أمالي ابن الشجيري : 1/210 والمقتضب: 1/241.


(2) ظ: البحر المحيط: 2/357.


(3) ظ: منهج السالك الى ألفية ابن مالك لابي حيان: 102.


(4) ظ: منهج السالك: 102، وشرح ابن عقيل: 1/473، 2/81-82.


(5) ظ: منهج السالك:102، وموقف النحاة من الاجتماع بالحديث الشريف للدكتوره خديجة الحديثي:321-322.


(6) نُسِبت الى طيّ وأزدشنؤة، ظ: البحر المحيط: 6/297، وأوضح المسالك: 1/345، وشرح الأشموني: 2/118، وشرح المفصل: 3/87، ونُسِبت أيضاً الى بني الحارث بن كعب، ظ: شرح ابن عقيل: 1/467، و مغني اللبيب: 2/365.


(1) الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السيد الطليوسي: 82.


(2) ظ: سر صناعة الاعراب: 2/ 446.


(3) ظ: شرح شذور الذهب: 77، 179، وشرح الاشموني: 2/ 108-116، ولهجة قبيلة عامر بن صعصعة، لستار جبار عسر: 128-131، ونحو التجديد في دراسات الجواري للدكتور محمد حسين علي الصغير: 123، وفقه اللغة للدكتور كاصد الزيدي: 125.


(4) ظ: نحو الفعل للدكتور احمد عبد الستار الجواري: 82.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/472، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: 319-322.


(6) احياء النحو: 60.


(7) ظ: اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبدهُ الراجحي: 188.


(8) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 48.


(1) ظ: شرح شذور الذهب لابن هشام: 169-170، وشرح ابن عقيل: 2/ 88-89.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/128، كتاب سيبويه: 2/46 وروايته:


فإمّا نرَىَ لمَّتي بُدِّلَتْ      فإن الحوادث أزرى بها، 


ومعاني القرآن للأخفش: 1/51،91، والاصول لابن السراج: 2/436، وديوان الاعشى: 221 وروايته: 


فإن تعهديني ولي لمة  	 فإن الحدادت ألوى بها.


(3) اللمة: شعر الرأس المتدلي فوق المنكب.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/128.


(5) كتاب سيبويه: 20/ 45.


(6) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 50-51.


(7) الاصول لابن السراج: 2/ 435-436.


(8) الاصول لابن السراج: 2/ 435-436.


(9) ظ: لسان العرب (حدث)، وجموع التصحيح والتكسير في العربية لعبد المنعم السيد عبد العال: 41-56.


(1) ظ: تحصيل عين الذهب للاعلم الشنتمري: 251.


(2) شرح المفصل : 5/95.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/127، وظ:كتاب سيبويه: 1/240، وديوان طفيل الغنوي: 29، والرواية فيه:


 إذ هي أحوى من الربعيّ حاجبه


(4) الأحوى من الظباء: هو الذي في ظهره وجنبي أنفه سواد، والخاذلة: الطبية التي تنفرد عن الظباء وتقوم على ولدها، والأثمد : الكحل، والحاري: المنسوب الى الحيرة على غير قياس.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/127.


(6) ظ: كتاب سيبويه: 2/46.


(1) ظ: المخصصَّ لابن سِيْدة: 16/80.


(2) تحصيل عين الذهب: 1/240.


(3) تحصيل عين الذهب: 1/240.


(4) ظ: التفسير الكبير للفخر الرازي: 30/163.


(5) شرح الجمل لابن عصفور: 2/ 373.


(6) شرح الجمل لابن عصفور: 2/ 373.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/127، وظ: كتاب سيبويه: 2/46، والمحتسب: 2/12، والرد على النحاة لابن مضاء القرطبي: 9، وتخليص الشواهد: 483، وخزانة الأدب: 1/45 والدرر : 6/68، وجواهر الأدب: 113،.


(8) الودق : المطر، المزنة: السحاب.


(9) ظ: شرح ابن عقيل: 1/480، ومغني اللبيب: 2/ 448.


(10) ظ: كتاب سيبويه: 1/72.


(1) ظ: الأصول لابن السراج: 2/ 436.


(2) ظ: المحتسب : 2/112، والخصائص: 2/ 114.


(3) ظ: تحصيل عين الذهب: 251.


(4) ظ: شرح المفصل لابن يعيش: 5/ 94.


(5) ظ: شرح الجمل لابن عصفور: 2/ 392، والمقرب لابن عصفور: 331.


(6) مغني اللبيب: 2/ 467.


(7) ظ: مغني اللبيب: 2/ 449.


(8) ظ: أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة، لعلي مزهر الياسري: 164.


(9) ظ: تحصيل عين الذهب: 251، والإقتراح: 77.


(10) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 45.


(1) ظ: كتاب سيبويه : 1/72.


(2) ظ: الأنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 758-782.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 127، وظ: مجالس ثعلب: 1/38، والكامل للمبرد: 1/16، ولسان العرب: (خضب)، ديوانه: 91 وفيه (أرى رجلاً منهم أستجاً...).


(4) الأسيف: الأسير وقيل الأجير، او هو من الأسف يعني الحزن وهذا أنسب مع معنى البيت ، والكَشْح : من الخاصرة الى الضلع من الخلف.


(5) المذكر والمؤنث للفرّاء: 17.


(6) الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل: 306.


(7) ظ: الانصاف في مسائل الخلاف: 2/776.


(1) ظ: شرح الجمل لابن عصفور: 2/ 376.


(2) ظ: الأشباه والنظائر في النحو للسيرافي: 5/ 235.


(3) ظ: لسان العرب لابن منظور (كفف).


(4) ظ: الانصاف في مسائل الخلاف: 2/777.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/128، ولم يُنسب الى قائله، وظ: امالي المرتضى: 1/71، والانصاف: 2/ 768.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/128.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/128، ولم يُنسب الى قائله، ونُسب الى زياد الاعجم يرثي فيها المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ، ظ: الانصاف: 2، 763، العقد الفريد: 3/288، ذيل الأمالي: 8، امالي المرتضى: 1/ 72، شذور الذهب: 77، معاهد التنصيص: 261.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/128.


(1) ظ: الإنصاف: 2/ 763-764.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/128، ولم يُنسب الى قائله، ظ: التفسير الكبير للرازي: 3/163، لسان العرب (سما).


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/127-128.


(1) ظ: التفسير الكبير: 30/ 163.


(2) ظ: السابق : 30/ 163.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 129، ظ: اللسان (حدث).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 129.


(5) ظ: مجالس ثعلب: 2/421.


(6) ظ: الحلل في اصلاح الخلل: 383.


(1) ظ: تفسير الطبري: 27/48، والبحر المحيط: 8/175.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/105، ونُسب للحرث بن دوس الأنصاري. ونسب أيضاً لأبي دؤاد الأنصاري، ظ: تفسير القرطبي: 17/ 129، والبحر المحيط: 8/ 175.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/105، ولم يُنسب الى قائله، ظ: البحر المحيط: 8/ 175.


(4) الجُدلُ: جمع الجديل وهو الزمام.


(5) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 3/105-106.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/169.


(7) البوص: السبق والفوت أي نسبقها، ويروى (تنوص) أي تتحول ، أي تتأخر عنها.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/169.


(1) ظ: شرح ابن عقيل: 1/465.


(2) ظ: اسرار العربية للأنباري: 146.


(3) المعجب في النحو، لرؤوف جمال الدين: 48.


(4) ظ: في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي: 24.


(5) ظ: الفعل زمانه وأبنيته للدكتور ابراهيم السامرائي: 209.


(6) خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي: 34.


(7) ظ: معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: 2/ 465-466.


(1) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري: 43.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/169، ديوانه: 451 وروايته: (كم خالة لك ياجرير وعمهُ)، ظ: لسان العرب (عشر)، وخزانة الأدب : 3/126.


(3) الضرع: اعوجاج وعيب في القدم، والعشار: جمع العشراء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/169.


(1) ظ: كتاب سيبويه : 1/ 293، 253، 2/72، 162، 166.


(2) ظ: المقتضب: 3/58.


(3) ظ: الاصول: 1/387.


(4) ظ: شرح ابيات سيبويه للنحاس: 155.


(5) ظ: الجمل للزجاجي: 148-149.


(1) الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل ، لابي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس: 241.


(2) ظ: اللمع: 246.


(3) ظ: شرح المفصل: 9/ 133.


(4) ظ: شرح الجمل لابن عصفور: 2/49.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/226.


(6) ظ: شرح الأشموني: 1/98.


(7) ظ: مغنى اللبيب: 1/371.


(1) ظ: الخصائص: 3/ 41-42. واوضح المسالك: 2/192-193 والمقرب: 147-148.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/235.


(3) السابق: 2/ 235، ديوانه: 479.


(4) أيهات: لغة في (هيهات) وكذلك (أيْهاتٍ، وأيهاتاً وأيْهانِ، وأَيْها)، ظ: الخصائص: 3/42.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/235.
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